
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 1378/13

قرار رقم: 924/13  م. د                    

 

            باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

     بعد اطلاعھ على النظام الداخلي لمجلس النواب، المحال إلیھ رفقة كتاب السید رئیس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
في 5 أغسطس 2013، وذلك للبتِّ في مطابقتھ للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضیات المادة 21 من القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

     وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما فصلھ 177، وكذا
الفصلان 69 و132 (الفقرتان الثانیة والرابعة) منھ؛

     وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الثانیة من المادة 21 منھ؛

     وبناء على قراري المجلس الدستوري رقم 12/829 و12/838، الصادرین على التوالي في 4 و16 فبرایر 2012، بشأن مطابقة النظام
الداخلي لمجلس النواب للدستور؛

     وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

      أولا -  فیما یتعلق بالاختصاص:

     حیث إنّ الفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل الشروع في تطبیقھ، إلى المحكمة
الدستوریة للبتّ في مطابقتھ للدستور؛

     وحیث إنّ الفصل 177 من الدستور ینص على أنّ المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبتِّ في مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب

للدستور؛

     ثانیا-  فیما یتعلق بالإجراءات:
     حیث یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن النظام الداخلي لمجلس النواب وضعھ ھذا المجلس بمراعاة التنسیق والتكامل المتعین بینھ وبین
مجلس المستشارین، كما یشھد بذلك محضر لجنة التنسیق بین المجلسین، المؤرخ في 29 یولیو 2013، وأن ھذا النظام الداخلي أقره مجلس النواب
بالتصویت في جلستھ العامة المنعقدة في فاتح أغسطس 2013، ثم قام رئیس مجلس النواب بإحالتھ إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقتھ
للدستور، وذلك كلھ طبقا لأحكام الفصل 69 والفقرة الثانیة من الفصل 132 من الدستور، ووفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من المادة 21 من القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

     ثالثا -فیما یتعلق بالموضوع:
    حیث إنّ الدستور یسند في فصولھ 10 و61 و68 و69 و174 إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، بصفة خاصة، تحدید كیفیات ممارسة الفرق
النیابیة المعارضة للحقوق التي ضمنھا لھا الدستور، وتحدید آجال ومسطرة الإحالة إلى المحكمة الدستوریة بشأن طلب التصریح بشغور مقعد كل
عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو الفریق أو المجموعة النیابیة التي ینتمي إلیھا، وتحدید الحالات
والضوابط التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنیة، وتحدید كیفیات وضوابط انعقاد الاجتماعات المشتركة بین مجلسي
البرلمان سواء على مستوى الجلسات العمومیة أو اجتماعات اللجان الدائمة، وكذلك، تحدید قواعد تألیف وتسییر الفرق والمجموعات النیابیة
والانتساب إلیھا، وواجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب، وعدد اللجان
الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا، مع تخصیص رئاسة لجنة أو لجنتین للمعارضة، على الأقل، وكذلك، تحدید كیفیات مصادقة البرلمان، المنعقد
بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ، على مشروع مراجعة الدستور، الذي یعرضھ الملك على البرلمان وفق أحكام الفصل 174 من

الدستور؛



     وحیث إنّ النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري یتكون من 251 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص
الجزء الأول منھا لمقتضیات تتعلق بتنظیم مجلس النواب، والثاني لسیر أعمالھ، والثالث للتشریع، والرابع لمسؤولیة الحكومة أمام ھذا المجلس،

والخامس لمقتضیات خاصة، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقیات البرلمانیة، والسابع لمقتضیات تتعلق بمراجعة النظام الداخلي للمجلس؛

     وحیث إنھّ، یتبین من فحص مواد ھذا النظام الداخلي مادة مادة، أنھا إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة
ملاحظات المجلس الدستوري بشأنھا، أو مواد غیر مطابقة للدستور؛

I- فیما یخص المواد المطابقة للدستور:
أ - حیث إن أحكام المواد 3 و5 و7 و19 و20 و24 و26 و 58 و67 و69 و81 و83 و86 و87 و88 و89 و90 و92 و94 و97 و101 و105
و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و116 و118 و119 و122 و125 و127 و130 و131 و133 و134 و135
و136 و137 و138 و139 و140 و142 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و155 و156 و157 و162
و163 و166 و168 و169 و170و173 و175 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185 و187 و190 و191 و192 و196 و197
و201 و208 و223 و224 و226 و229 و230 و231 و232 و235 و246 و247 و248 و249 مأخوذة نصا أو مضمونا من النظام الداخلي

لمجلس النواب الجاري بھ العمل؛

     وحیث إن أحكام ھذه المواد سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا للدستور بمقتضى قراریھ المومأ إلیھما أعلاه، وبناء علیھ، فلا موجب
للبتِّ من جدید في دستوریتھا، إعمالا للحجیة المطلقة التي تكتسیھا قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخیرة من الفصل 134 من

الدستور؛

ب - حیث إن أحكام المواد 2 و4 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17   و21 و23 و25 و27 و28 و29 و31 و34 و36 و37
و38 و39 و44 و46 و47 و48 و54 و56 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و66 و68 و71 و82 و84 و85 و95 و96 و98 و99 و100 و102
و103 و115 و117 و120 و121 و123 و124 و126 و128 و132 و141 و143 و154 و158 و159 و160 و161 و164 و165 و167
و171 و172 و177 و186 و188 و189 و194 و195 و199 و200 و202 و204 و206 و209 و210 و233 و234 و236 و237 و238

و240 و241 و242 و243 و244 و245 مطابقة للدستور؛

II- فیما یخص المواد التي لیس فیھا ما یخالف الدستور مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري بشأنھا:
     في شأن المادة 18 (الفقرة الأخیرة)

     حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من أنھ إلى حین انتخاب الرئیس الجدید، یقوم مقام الرئیس أحد نوابھ حسب ترتیبھم
ویمارس كل اختصاصاتھ باستثناء تلك   المنصوص علیھا في الفصول 44 و54 و55 و59 و67 و79 و96 و132 من الدستور، لیس فیھ ما

یخالف الدستور، على أن یضاف إلى ھذه الفصول أیضا، الفصل 104 من الدستور؛

     في شأن المادة 32 (الفقرة الثانیة)
     حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أنھ "لا یمكن أن یقل عدد كل فریق عن عشرین عضوا، من غیر النواب المنتسبین" لیس

فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذین التحقوا بالفرق أو المجموعات النیابیة بعد تألیفھا؛

     في شأن المادة 33  
     حیث إن ما ورد في الفقرة الأولى من ھذه المادة من أن الفرق والمجموعات النیابیة یعاد تشكیلھا في السنة الثالثة عند دورة أبریل لما تبقى من
الفترة النیابیة، لیس فیھ ما یخالف الدستور، على أن لا یفھم، بأي حال من الأحوال، أنھ یتیح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نیابیة غیر تلك

التي شاركوا في تألیفھا في مستھل الفترة النیابیة، وذلك تحت طائلة تطبیق أحكام الفصل 61 من الدستور؛

     وحیث إن ما ورد في الفقرة الأخیرة من نفس المادة من أنھ "بعد تشكیل الفرق والمجموعات النیابیة لا یؤثر أي تغییر في عدد أعضائھا في
وضعھا القانوني وعلى حقوقھا وواجباتھا"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع ضرورة العمل بقاعدة النسبیة فیما یخص حقوق وواجبات الفرق
والمجموعات النیابیة حسب عدد أعضائھا، إعمالا لمبدإ مشروعیة التمثیل الدیمقراطي القائم على الانتخابات المقرر دستوریا، لاسیما في الفصل

11 من الدستور؛

     في شأن المادة 35
     حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أن الفرق والمجموعات النیابیة التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقدم تصریحا مكتوبا بذلك إلى رئیس
المجلس، وأن ھذا التصریح یمكن أن یسحب في أي وقت، وأن ذلك كلھ ینشر في الجریدة الرسمیة، لیس فیھ ما یخالف الدستور، طالما أن ھذا

الإجراء ینطبق أیضا على النواب غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة نیابیة؛

     في شأن المواد 40 و41 و42 و45
     حیث إن ما تضمنتھ ھذه المواد من حقوق لفرق المعارضة بمجلس النواب لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة أن یشمل كذلك المجموعات

النیابیة والنواب غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة نیابیة المنتمین للمعارضة؛

     في شأن المادة 53
     (ینظر بشأنھا التعلیق الوارد في III  - المادة 52)؛

أ



     في شأن المادة 55 (البند 3)
     حیث تنص ھذه المادة، في بندھا رقم 3، على أن اختصاص لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان یشمل أیضا المجلس الأعلى والمجالس

الجھویة للحسابات؛

     وحیث إنّ المجلس الأعلى للحسابات الذي یضمن الدستور استقلالھ، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 147 منھ، یعد ھیئة ذات صبغة
قضائیة یصُدر مقررات قضائیة، بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 148 من الدستور، فإن اختصاص لجنة العدل والتشریع وحقوق الإنسان
بالنظر في میزانیة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجھویة للحسابات،  لیس فیھ ما یخالف الدستور، دون أن یعني ذلك مثول الرئیس الأول
للمجلس أمام ھذه اللجنة، علما بأنھ یجوز لھذه الأخیرة، إعمالا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، دعوة المجلس الأعلى للحسابات

لتقدیم مزید من الإیضاحات المتعلقة بالأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشریع والمراقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامة؛

     في شأن المادة 57
     حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ یخصص حیز زمني للنقل التلفزي المباشر لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة لیس فیھ ما یخالف الدستور،

طالما كان ذلك مقتصرا على الحالات التي تعقد فیھا اللجان اجتماعاتھا بصفة علنیة، وفق الضوابط المحددة في النظام الداخلي للمجلس؛

     في شأن المادة 72
     حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من مقتضیات تتعلق بمحتویات التقاریر المنجزة بشأن المواضیع التي تدرس داخل اللجان ونشرھا، لیس فیھ ما
یخالف الدستور، مع مراعاة عدم الإخلال بالصبغة السریة الواجبة كأصل عام لاجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 68 من

الدستور؛

     في شأن المادة 91 (الفقرة الثانیة)
     حیث إنّ ما ورد في الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أنّ رئیس المجلس یطُلع رؤساء اللجان الدائمة المعنیـة بالأمر ورؤساء الفرق ورؤساء
المجموعات النیابیة على مشاریع ومقترحات القوانین المسجلة في جدول الأعمال، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أنْ یشمل ھذا الإخبار

أیضا النواب غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة نیابیة؛

     في شأن المادة 93
     حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أنھ إذا طلب رئیس لجنة دائمة أو رئیس فریق أو مجموعة نیابیة، بمناسبة اجتماع مكتب المجلس المخصص
لتعدیل جدول الأعمال بجدول أعمال تكمیلي، تسجیل مشروع أو مقترح قانون أو قضیة سبقت دراستھا من لدن إحدى اللجان یتعین على المكتب أن
یبت في الطلب ویشعر ندوة الرؤساء بقراره، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة أن یتم ذلك بتنسیق مع الحكومة التي یعود إلیھا تحدید ترتیب

مشاریع ومقترحات القوانین التي یتضمنھا جدول أعمال المجلس، وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور؛

     في شان المادة 171 مكرر
     حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من أنھ "في حالة انعقاد الاجتماع المشترك بمبادرة من مجلس المستشارین یتولى رئیس مجلس المستشارین
رئاسة الاجتماع المشترك"، لیس فیھ ما یخالف الدستور، ما دام الأمر یتعلق بالاجتماعات المشتركة بین اللجان الدائمة للبرلمان، المنصوص علیھا

في الفقرة الأخیرة من الفصل 68 من الدستور؛

     في شأن المادة 193 (الفقرة الرابعة)
     حیث إن ما تضمنتھ الفقرة الرابعة من ھذه المادة من أنھ لا تتعدى التعقیبات الإضافیة تعقیبا واحدا لكل فریق أو مجموعة نیابیة لیس فیھ ما

یخالف الدستور، مع مراعاة حقوق النواب غیر المنتسبین لأي فریق أو مجموعة نیابیة على أساس قاعدة النسبیة؛

     في شأن المادة 198
     حیث إن ما ورد في ھذه المادة من نشر البیانات الكتابیة الإضافیة في الموقع الالكتروني للمجلس، لیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة

نشرھا أیضا في الجریدة الرسمیة للبرلمان؛

     في شأن المادة 225

     (ینظر بشأنھا التعلیق الوارد في III  - المادة 225)؛

     في شأن المادتین 227 و228
    حیث إنھ، أخذا بعین الاعتبار لأحكام الفصل 179 من الدستور، الوارد في الباب الرابع عشر المتعلق بالأحكام الانتقالیة والختامیة، الذي یتضمن
أن النصوص المتعلقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي تظل ساریة المفعول إلى حین تعویضھا، فإن ما ورد في ھاتین المادتین من إمكانیة
استشارة ھذا المجلس من قبل مجلس النواب، لیس فیھ ما یخالف الدستور، على أن ینتھي مفعولھ، فیما یخص التكوین، بمجرد تنصیب المجلس
الأعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، الذي أسند لھ الفصل 168 من الدستور مھمة إبداء الآراء حول كل السیاسات العمومیة والقضایا الوطنیة
التي تھم التربیة والتكوین والبحث العلمي وكذا حول أھداف المرافق العمومیة المكلفة بھذه المیادین وسیرھا، والمساھمة في تقییم السیاسات

والبرامج العمومیة في ھذا المجال؛

     في شأن المادة 239
     حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من إدراج المداخلات في اللجان الدائمة والتقاریر ضمن محتویات الموقع الالكتروني الذي یتعین على كل



نائب إنشاؤه، لیس فیھ ما یخالف الدستور، شریطة عدم الإخلال بمبدإ سریة أشغال اللجان المقرر كأصل عام بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 68
من الدستور، وعدم نسبة التقاریر التي تصدر باسم اللجنة إلى نائب بعینھ؛

III- فیما یخص المواد غیر المطابقة للدستور:
     في شأن المادة الأولى (الفقرة الأخیرة)

     حیث إنھ یستخلص من الفصل 97 من الدستور، الذي ینص على أنھ "یتم انتخاب البرلمان الجدید أو المجلس الجدید في ظرف شھرین على
الأكثر بعد تاریخ الحل"، أن البرلمان أو المجلس الذي ینتخب على إثر تنظیم انتخابات سابقة لأوانھا، یشَرع في ممارسة صلاحیاتھ الدستوریة
مباشرة بعد الإعلان النھائي عن نتائج ھذه الانتخابات، مما تكون معھ الصیغة التي تضمنتھا الفقرة الأخیرة من ھذه المادة من أنھ "في حالة إجراء

انتخابات سابقة لأوانھا یعتبر مستھل الفترة النیابیة الیوم الموالي للاقتراع" غیر مطابقة للدستور؛

     في شأن المادة 22

     حیث إنھ، لئن كانت الفقرة الأخیرة من ھذه المادة أشارت إلى أنھ "یراعى في ھذا التوزیع حقوق المجموعات النیابیة"، فإن الفقرة الأولى من
نفس المادة بتنصیصھا على أن مكتب المجلس یحدد الموارد المالیة المخصصة لدعم الأنشطة للفرق النیابیة تكون أغفلت بیان حقوق المجموعات
النیابیة في تلك الموارد المالیة وطریقة توزیعھا، وھو ما یعد غیر مطابق للدستور الذي یعتبر المجموعات النیابیة، إلى جانب الفرق، من ضمن

ھیئات المجلس؛

     في شأن المادة 30 (الفقرة الأخیرة)
حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من تخویل مكتب المجلس حق وضع القواعد المطبقة على نظام المحاسبة وطرق صرف النفقات
ونظام عام للصفقات خاص بمجلس النواب مخالف للدستور، إذ أن البرلمان یعد من أجھزة الدولة وجزء من شخصیتھا المعنویة، ویخضع، تبعا

لذلك، للمقتضیات التشریعیة والتنظیمیة الساریة على الدولة في المجالات المذكورة؛

     في شأن المادة 41 (البند "د")
     حیث إن ما تضمنھ ھذا البند من أنھ "إذا دفعت الحكومة بعدم قبول مقترح قانون مقدم من قبل فریق من المعارضة أثناء الجلسة المخصصة
للتصویت بحكم أنھ لا یدخل في مجال القانون، وإذا تشبث الفریق مقدم المقترح بموقفھ یحیل رئیس المجلس وجوبا طلبا في ھذا الشأن للمحكمة

الدستوریة داخل أجل ثمانیة أیام للبت فیھ" غیر مطابق للدستور، لحصر ھذا الحق في فرق المعارضة دون سائر النواب؛

     في شأن المادة 42 (البند "أ")
     حیث إن ما ورد في ھذا البند من أن المعارضة تحدد المدة الزمنیة بالنسبة لھا في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قِبلھا، غیر مطابق للدستور

الذي أوكل لمكتب المجلس، دون غیره من ھیئاتھ، حق وضع جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور؛

     في شأن المادتین 43 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و222 (الفقرتان الرابعة والخامسة)
     حیث إن ما نصت علیھ الفقرتان الثانیة والأخیرة من المادة 43 والفقرة الرابعة من المادة 222، بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة، من
تخصیص منصب واحد في ھذه المحكمة لا یرشح لھ إلا عضو تقترحھ المعارضة، وأن ھذا المبدأ یراعَى عند تجدید كل فئة من أعضائھا، غیر

مطابق لأحكام الفصل 10 من الدستور الذي یحصر حق المعارضة، بھذا الشأن، في اقتراح المترشحین وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة؛

     وحیث إن ما تضمنتھ الفقرة الخامسة من المادة 222 من أنھ إذا لم یتجاوز عدد المرشحین (للمحكمة الدستوریة) عدد المناصب المحددة تقدم
جمیع الترشیحات ضمن لائحة موحدة، یحول دون إعمال ما تنص علیھ الفقرة الأخیرة من الفصل 130 من الدستور من كون أعضاء المحكمة
الدستوریة یختارون من بین الشخصیات المتوفرة على تكوین عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة، والذین مارسوا
مھنتھم لمدة تفوق  خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة، وھو ما یقتضي تقدیم ملفات المرشحین من طرف مكتب المجلس، من خارج
البرلمان أو من بین أعضائھ، بكیفیة فردیة حتى یتمكن المجلس المعني بانتخابھم من تقییمھا على ضوء ھذه المعاییر، مما یجعل الفقرة الخامسة من

المادة 222 غیر مطابقة للدستور؛

     في شأن المواد 49 و50 و51
     حیث إن ھذه المواد تتعلق بحق النائبات، الممارسات فعلیا خلال الولایة التشریعیة، في تأسیس ھیئة للنساء البرلمانیات تھدف إلى اقتراح ودعم
وتقویة المكتسبات النسائیة في كل المجالات وتعزیزھا على مستوى التشریع والمراقبة والدبلوماسیة البرلمانیة وعلى مستوى مراكز اتخاذ

القرار...؛

     وحیث إن أجھزة مجلس النواب محددة على سبیل الحصر في الفقرة الثالثة من  الفصل 62 والفقرة الثانیة من الفصل 67 والفقرة الأخیرة من
الفصل 69 من الدستور؛

     وحیث إن أعضاء البرلمان یستمدون نیابتھم من الأمة، طبقا للفصل 60 من الدستور، الأمر الذي یجعل ممارستھم، بصفتھم ھذه، لمھام أو
تألیفھم لھیئات على أساس الجنس، تتنافى مع النیابة المذكورة؛

     وحیث إنھ، لئن كان یحق للبرلمانیین، فرقا ومجموعات وأفرادا، أن یتقدموا بما شاؤوا من مقترحات وتوصیات، في نطاق الاختصاصات
المخولة للبرلمان، قصد تحقیق الأھداف الواردة في المادة 49 من ھذا النظام الداخلي، فإن تأسیس ھیئة خاصة بالنائبات یتنافى مع أحكام الدستور

آنفة الذكر، مما یجعل المواد 49 و 50 و51 غیر مطابقة للدستور؛

أ



     في شأن المادة 52
     حیث إن المادة 52 نصت على أنْ تخُصَّص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولیة داخل المجلس، وأن المادة 53 أوجبت
على الفریق النیابي الذي یعود لھ الحق في تقدیم أكثر من ترشیحین اثنین من تلك المناصب، تخصیص ثلث المناصب لا تترشح لھا إلا نائبة أو

نائبات؛

     وحیث إن مبدأ المناصفة بین الرجال والنساء، الذي تسعى الدولة إلى تحقیقھ، طبقا للفصل 19 من الدستور، إذا كان یجیز اتخاذ تدابیر تحفیزیة
خاصة من شأنھا تیسیر الولوج الفعلي للنساء إلى مناصب المسؤولیة، داخل ھیاكل مجلس النواب، فإن ذلك یجب أن لا یتم من خلال مقتضیات
تمییزیة من شأنھا الإخلال بمبدإ المساواة بین الرجل والمرأة المقرر في الفقرة الأولى من نفس الفصل 19 المذكور، الأمر الذي یكون معھ ما نصت
علیھ المادة 52 من التخصیص المسبق لحصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولیة للنائبات غیر مطابق للدستور، أما ما ألزمت بھ المادة
53 الفرق النیابیة من تخصیص ثلث ترشیحاتھا للنائبات فلیس فیھ ما یخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ التناسب بین عدد النائبات العضوات في كل

فریق وعدد مناصب المسؤولیة الآیلة إلیھ؛

     في شأن المادة 55 (البند 9) والمواد من 218 إلى 221
     حیث نصت المادة 55 (البند 9) على إسناد رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي إلى رئیس مجلس النواب، وعلى اختصاص ھذه
اللجنة "بتدقیق الإنفاق العمومي الذي تقوم بھ الحكومة من قطاعات وزاریة تابعة لھا ومؤسسات ومقاولات عمومیة تعمل تحت مسؤولیتھا..." وھو

ما تولت المواد من 218 إلى 221 تنظیمھ وتحدید كیفیاتھ؛

     وحیث یستفاد من ھذه المواد أن ھذه اللجنة الدائمة تقوم بتدقیق الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزاریة والمؤسسات والمقاولات العمومیة
مباشرة؛

     وحیث إنھ، لئن كان یحق لمجلس النواب، عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 69 من الدستور التي تنص على أن النظام الداخلي لكل من
مجلسي البرلمان "یحدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظیمھا"، أن یحدث لجنة دائمة یعھد إلیھا، على وجھ الخصوص، بمراقبة المالیة العامة،

وھي مھمة تظل موكولة أیضا لكافة اللجان الدائمة، فإن ذلك یجب أن یتم في نطاق باقي أحكام الدستور؛

     وحیث إنھ، باستثناء ما یسُمح بھ للجان النیابیة لتقصي الحقائق، فإن مراقبة البرلمان للمالیة العامة یتعین أن تتم من خلال مراقبة عمل الحكومة،
كما ینص على ذلك الفصل 70 من الدستور، وأن لا تمتد إلى مراقبة القطاعات الوزاریة والمؤسسات والمقاولات العمومیة مباشرة، لما في ذلك من
إخلال بالفصل 89 من الدستور الذي ینص على أن الإدارة موضوعة تحت تصرف الحكومة، التي تمارس أیضا الإشراف والوصایة على

المؤسسات والمقاولات العمومیة؛

     وحیث إنھ، لئن كان یحق للبرلمان أن یستعین بالمجلس الأعلى للحسابات الذي یجیب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في
التشریع والمراقبة والتقییم المتعلقة بالمالیة العامة، وفقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، فإنھ لا یجوز للبرلمان أن یقوم، من خلال لجنة دائمة،
بتدقیق الإنفاق العمومي، إذ أن تدقیق الإنفاق العمومي، بما یتضمنھ من التحقق من سلامة العملیات المتعلقة بمداخیل ومصاریف الأجھزة العمومیة،

یندرج في صلاحیات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، لا سیما فقرتھ الثالثة؛

     وحیث إن الفصل 62 من الدستور ینص في فقرتھ الثالثة على أن رؤساء اللجان الدائمة یتم اختیارھم عن طریق الانتخاب؛

     وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، فإن ما تنص علیھ المادة 55 المذكورة من إحداث لجنة دائمة لمراقبة الإنفاق العمومي تسند رئاستھا إلى
رئیس مجلس النواب، وما تنص علیھ من اختصاص ھذه اللجنة بتدقیق الإنفاق العمومي، وما تنطوي علیھ من المراقبة المباشرة لقطاعات وزاریة

ومؤسسات ومقاولات عمومیة، غیر مطابق للدستور، بما في ذلك المقتضیات المرتبطة بھذه الجوانب الواردة في المواد من 218 إلى 221؛

     في شأن المواد 65 (الفقرة الثالثة) و129 (الفقرة الرابعة) و214 (الفقرة الرابعة)
     حیث إن ھذه المواد، بالإضافة إلى المادتین 165 و234، تتضمن مقتضیات تتعلق بتنظیم العلاقة بین مجلس النواب والمؤسسات والھیئات

المنصوص علیھا في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور؛

     وحیث إن توطید وتقویة مؤسسات دولة حدیثة یعد غایة دستوریة، كما یشیر إلى ذلك الدستور في تصدیره، الأمر الذي یستدعي أن تتمتع
المؤسسات والھیئات الواردة في الدستور باستقلال یسمح لھا بالنھوض، على أفضل وجھ، بالمھام والصلاحیات التي حددھا لھا الدستور نفسھ، وھو
استقلال یعود للمشرع تحدید مداه وشروطھ، مع مراعاة أحكام الدستور لا سیما بالنسبة للمؤسسات التي اعتبرھا صراحة ھیئات مستقلة (الفصول

159 و161 و162)؛

     وحیث إن ھذه المؤسسات والھیئات تظل، في جمیع الأحوال، خاضعة للمراقبة القضائیة والمالیة المطبقة على سائر أجھزة الدولة، كما أن
الدستور یلزمھا، بمقتضى الفصل 160 منھ، بتقدیم تقریر عن أعمالھا مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي یكون موضوع مناقشة من قبل

البرلمان؛

     وحیث إنھ، وإن كان الدستور لا یخول صراحة بعض ھذه المؤسسات والھیئات صلاحیة الإدلاء بآراء استشاریة، فإن ذلك لا یحول، بالنظر
للمصلحة العامة المتأتیة من التشاور والتعاون بین المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي ھذه المؤسسات بشأن قضایا معروضة علیھ

وفق القوانین المنظمة لھا؛



     وحیث إن ھذه المؤسسات والھیئات لیست إدارة ولا مؤسسة أو  مقاولة عمومیة، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسیة ولا لوصایة وزیر
معین، مما یجعل ما ینص علیھ الفصل 102 من الدستور من أنھ للجان المعنیة في كلا المجلسین أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات

والمؤسسات والمقاولات العمومیة بحضور الوزراء المعنیین وتحت مسؤولیتھم، لا یمكن أن ینطبق على ھذه المؤسسات والھیئات؛

     وحیث إنھ، بناء على ھذه الأسس والاعتبارات، فإن:

     أ- ما تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة 65 من إمكان إبداء ھذه المؤسسات والھیئات لرأي في موضوع یدخل ضمن اختصاصھا، وما تنص
علیھ المادتان 165 و234، على التوالي، من أنھ یمكن لرئیس مجلس النواب، بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنیة، أن
یطلب من إحدى المؤسسات والھیئات المذكورة إبداء الرأي بخصوص اتفاقیة أو معاھدة أو بشأن مضامین مشروع أو مقترح قانون، وفقا للقوانین
المنظمة لھذه المؤسسات والھیئات، وما تتضمنھ المادة 214 في فقرتھا الأولى من أنھ لرئیس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبھ، أن یوجھ طلبا
إلى ھذه المؤسسات والھیئات لإبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث حول السیاسات العمومیة المحددة من قبل مكتب مجلس النواب والمراد تقییمھا،
لیس فیھ ما یخالف الدستور، في حدود ما تسمح بھ القوانین المنظمة لھذه المؤسسات والھیئات، ومع ضرورة التقید، فیما یخص المعاھدات

والاتفاقیات الدولیة، بأحكام الفصل 55 من الدستور؛

     ب- ما تنص علیھ نفس الفقرة الثالثة من المادة 65 من إمكان استدعاء رؤساء الھیئات والمؤسسات المذكورة للمثول أمام لجنة دائمة "لدراسة
حصیلة عملھا"، وما تنص علیھ الفقرة الرابعة من المادة 129 من أنھ یمكن لرؤساء المجالس والمؤسسات والھیئات المنصوص علیھا في الدستور
أن یحضروا جلسات لجان المجلس بناء على دعوة من اللجنة المعنیة عند الاقتضاء، لما تتسم بھ ھذه الفقرة من تعمیم، وما تنص علیھ الفقرة الرابعة
من المادة 214 من أنھ یمكن للھیئات والمؤسسات المعنیة، والتي تشمل تلك المنصوص علیھا في الفصول من 161 إلى 170، حضور اجتماعات

اللجان المعنیة قصد تقدیم الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادھا، غیر مطابق للدستور؛

     في شأن المادتین 70 (الفقرة الثانیة) و129 (الفقرة الثالثة)

     حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة 70 والفقرة الثالثة من المادة 129 من جعل إمكان تناول مندوبي الحكومة الكلمة في اجتماعات
اللجان الدائمة أو حضور مندوبي ورؤساء ومدیري المؤسسات العمومیة في ھذه الاجتماعات إذا كانت سریة، بطلب من أحد أعضاء الحكومة،
رھینا بموافقة رئیس اللجنة، من شأنھ تعطیل ما ترمي إلیھ الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور فیما نصت علیھ من حق الوزراء في الاستعانة

بمندوبین، یعینونھم لھذا الغرض، في اجتماعات ھذه اللجان، مما یجعلھما غیر مطابقتین للدستور؛

     في شأن المواد من 73 إلى 80
حیث نصت ھذه المواد على إحداث مجلس النواب لمجموعات عمل موضوعاتیة، وعلى تحدید اختصاصاتھا وتألیفھا وھیاكلھا وكیفیة اشتغالھا؛

     وحیث إنھ، إذا كان مجلس النواب، فضلا عن ما تتضمنھ المادة 61 من ھذا النظام الداخلي من حق لجانھ الدائمة في استحداث لجان فرعیة
بھدف تعمیق دراسة النصوص القانونیة المحالة إلیھا، یجوز لھ، في نطاق الاختصاصات الموكولة للبرلمان، أن یحدث مجموعة عمل مؤقتة قصد
الانكباب على تدارس موضوع معین یستأثر باھتمام النواب، فإن ذلك لا یسمح لھ بإحداث ھیاكل دائمة جدیدة داخل المجلس، غیر تلك المحددة
بالدستور في فصولھ 62 (الفقرة الثالثة) و67 (الفقرة الثانیة) و69 (الفقرة الأخیرة)، مما تكون معھ مقتضیات المواد من 73 إلى 80 غیر مطابقة

للدستور؛

     في شأن المادة 104
     حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ لرؤساء الفرق النیابیة أو لمن ینتدبونھم الحق في تناول الكلام في بدایة الجلسة الأسبوعیة المخصصة للأسئلة
الشفھیة للتحدث في موضوع عام وطارئ یستلزم إلقاء الضوء علیھ وإخبار الرأي العام الوطني بھ، ویقوم رئیس الفریق المعني بإشعار رئیس
المجلس كتابة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ساعة على الأقل، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطیات وبیانات

وتوضیحات في القضایا المثارة من قبل الفرق النیابیة وعند الاقتضاء قبل نھایة الجلسة...؛

     وحیث، إن الجلسة الأسبوعیة المخصصة بالأسبقیة للأسئلة، المنصوص علیھا صراحة في الفصل 100 من الدستور، باعتبارھا أداة لمراقبة
عمل الحكومة، ویتولى مكتب المجلس تحدید جدول أعمالھا مسبقا طبقا للفصل 82 منھ، یجب أن ترصد، أساسا وقبل أي شيء آخر، لأسئلة النواب

وأجوبة الحكومة؛

     وحیث إن أعضاء البرلمان، الذین یستمدون نیابتھم من الأمة بموجب الفصل 60 من الدستور، متساوون في ممارسة الحقوق التي یخولھا لھم
الدستور؛

     وحیث إن التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة یعُدُّ، بمقتضى الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوھریة التي
یقوم علیھا النظام الدستوري للمملكة؛

     وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن ما تتضمنھ ھذه المادة من منح الأسبقیة الزمنیة للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوریا
لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فیھا على رؤساء الفرق النیابیة أو
من ینتدبونھم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معھا مسبقا على ھذا الأمر، یخُِلُّ بالمبادئ الدستوریة سالفة الذكر، مما یجعل ھذه

المادة غیر مطابقة للدستور؛

أ



     في شأن المادة 129 (الفقرة الأولى)
     حیث نصت ھذه المادة، في فقرتھا الأولى، على أنھ یمكن عقد اجتماعات علنیة على مستوى اللجان الدائمة، إما بطلب من رئیس المجلس أو من

الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائھا؛

     وحیث إنھ، إذا كانت ھذه الفقرة قد حددت الضوابط التي یمكن وفقھا عقد اللجان الدائمة لاجتماعات علنیة، فإنھا، من ھذه الوجھة، مطابقة
لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، إلا أنھا أغفلت تحدید الحالات التي یمكن أن تنعقد فیھا ھذه الاجتماعات العلنیة، مما یجعلھا، من

ھذا الجانب، غیر مطابقة للفصل المذكور؛

     في شأن المادة 174 (الفقرة الثانیة)
     حیث إن ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من ھذه المادة من أن مكتب مجلس النواب یقوم، بتنسیق مع مكتب مجلس المستشارین، بتحدید تاریخ
اجتماع البرلمان بمجلسیھ للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور الذي یعرضھ علیھ الملك بظھیر، غیر مطابق لأحكام الفصل
174 من الدستور، الذي یستفاد من فقرتھ الرابعة، التي تنص على "ویصادق البرلمان، المنعقد، بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسیھ،

على مشروع ھذه المراجعة"، أن ھذا الاجتماع یتم في التاریخ الذي یحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان للانعقاد لھذه الغایة؛

     في شأن المادة 176
     حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن ندوة الرؤساء تعُیَِّن باتفاق مع الحكومة جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، مخالف لأحكام الفقرة الأولى من

الفصل 82 من الدستور التي تنص على أن مكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان ھو الذي یضع جدول أعمالھ؛

     في شأن المادة 178 مكرر
     حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أن رئاسة الجلسة المشتركة بین مجلسي البرلمان یتولاھا رئیس مجلس المستشارین في حالة انعقادھا بطلب
من أغلبیة أعضاء ھذا المجلس، مخالف للدستور الذي ینص في الفقرة السادسة من فصلھ 68 على أن الاجتماعات المشتركة بین مجلسي البرلمان

تنعقد برئاسة رئیس مجلس النواب؛

     في شأن المادة 203 (الفقرة الأولى)
     حیث إنھ، لئن كان رئیس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 100 من الدستور، یتعین علیھ مبدئیا تقدیم الأجوبة عن الأسئلة
المتعلقة بالسیاسة العامة في جلسة واحدة كل شھر أمام المجلس الذي یعنیھ الأمر، فإن ذلك یترتب عنھ حضور رئیس الحكومة مرة واحدة أمام كل
من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لدیھ أسئلة تتعلق، في طبیعتھا ومداھا، بالسیاسة العامة التي لا یمكن أن یجیب عنھا إلا رئیس
الحكومة، ویعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بھذا الشأن، التحقق مسبقا بكون الأسئلة الموجھة إلى رئیس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة

سیاسة عامة؛

     وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون ما نصت علیھ الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب یخصص كل سنة أربع جلسات شھریة
للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة غیر مطابق للدستور؛

     في شأن المادة 205
     حیث إن ما ورد في ھذه المادة من أنھ یمكن لرئیس الحكومة أن یطلب إعطاء الكلمة لأحد الوزراء لتقدیم بعض التوضیحات الإضافیة التي
تدخل في اختصاصھ، مخالف لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي میَّز بین الأسئلة التي، بمقتضى الفقرتین الأولى والثانیة من ھذا الفصل، یجیب

عنھا أعضاء الحكومة والأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة التي، بموجب الفقرة الثالثة من نفس الفصل المذكور، لا یجیب عنھا إلا رئیس الحكومة؛

     في شأن المادة 207

     حیث إن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونھا أسبوعیة أو شھریة وبصرف
النظر عن موضوعھا وعن من یطرحھا ومن یجیب عنھا، یتعین أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بین البرلمان والحكومة المقررة في

الدستور؛

      وحیث إن العلاقة بین البرلمان والحكومة، باعتبارھما سلطتین دستوریتین مستقلتین ومتعاونتین، تخضع لمبدإ التوازن المقرر في الفقرة الثانیة
من الفصل الأول من الدستور بما ینطوي علیھ ذلك من المساواة بینھما وتمتعھما بنفس الحقوق، الأمر الذي یترتب عنھ ضرورة توزیع الحصة

الزمنیة الإجمالیة المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعیة كانت أو شھریة، مناصفة بینھما؛

     وحیث إنھ، لئن كانت قاعدة التمثیل الدیمقراطي المبنیة على الانتخابات ونتائجھا، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلین 11 (الفقرة الأولى) و47
(الفقرة الأولى) من الدستور، تقتضي مبدئیا أن تؤول للأغلبیة حصة زمنیة تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على
تخویلھا للمعارضة، لا سیما بموجب الفصلین 10 و69 منھ، تبرر، فیما یخص مناقشة موضوع یتصل بالسیاسة العامة للحكومة یتولى رئیسھا

الإجابة عنھا، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنیة الممنوحة للأغلبیة؛

     وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، یكون ما نصت علیھ ھذه المادة من منح الحكومة ثلث الحصة الزمنیة الإجمالیة المخصصة لجلسة الأسئلة
المتعلقة بالسیاسة العامة، غیر مطابق للدستور، وما تنص علیھ من اقتسام الحصة الزمنیة المخصصة لمجلس النواب مناصفة بین الأغلبیة

والمعارضة لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

أ



     في شأن المواد من 211 إلى 217
     حیث إنھ، إذا كان للبرلمان أن یعقد جلسات مشتركة بمجلسیھ، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور أو
في تلك التي یمكن استخلاصھا ضمنا من بعض أحكامھ، فإن البرلمان لا یمكنھ أنْ یمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة لھ دستوریا، إلا
في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور التي لجلالة الملك أن یعرضھ علیھ

بظھیر، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور؛

     وحیث إنھ، بناء علیھ، یكون ما تضمنتھ المواد من 211 إلى 217 من مقتضیات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنویا لمناقشة السیاسات
العمومیة وتقییمھا، غیر مطابق للدستور؛

     في شأن المادة 225 (المقطع الأول)
     حیث إن ما نصت علیھ ھذه المادة من كون الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات یقدم عرضا عن أعمال ھذا الأخیر أمام مجلس النواب،
غیر مطابق لأحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 148 من الدستور التي یستفاد منھا أن ھذا العرض یقدم أمام البرلمان في جلسة مشتركة بمجلسیھ، أما
ما نصت علیھ نفس المادة من أن ھذا العرض یكون متبوعا بمناقشة فمطابق للدستور، مع مراعاة أن ھذه المناقشة تجري داخل كل مجلس على حدة

بین أعضائھ وبین الحكومة؛

لھذه الأسباب:

یقضي:

أولا: بأن لا موجب لفحص دستوریة مواد النظام الداخلي لمجلس النواب 3 و5 و7 و19 و20 و24 و26 و58 و67 و69 و81 و83 و86 و87
و88 و89 و90 و92 و94 و97 و101 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 و112 و113 و114 و116 و118 و119 و122 و125
و127 و130 و131 و133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و142 و144 و145 و146 و147 و148 و149 و150 و151
و152 و153 و155 و156 و157 و162 و163 و166 و168 و169 و170 و173 و175 و179 و180 و181 و182 و183 و184 و185
و187 و190 و191 و192 و196 و197 و201 و208 و223 و224 و226 و229 و230 و231 و232 و235 و246 و247 و248 و249 التي

سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتھا للدستور؛

ثانیا: بأنَّ مقتضیات المواد 2 و4 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و21 و23 و25 و27 و28 و29 و31 و34 و36 و37
و38 و39 و44 و46 و47 و48 و54 و56 و59 و60 و61 و62 و63 و64 و66 و68 و71 و82 و84 و85 و95 و96 و98 و99 و100 و102
و103 و115 و117 و120 و121 و123 و124 و126 و128 و132 و141 و143 و154 و158 و159 و160 و161 و164 و165 و167
و171 و172 و177 و186 و188 و189 و194 و195 و199 و200 و202 و204 و206 و209 و210 و233 و234 و236 و237 و238

و240 و241 و242 و243 و244 و245 مطابقة للدستور؛

ثالثا: بأنَّ مقتضیات المواد 18 (الفقرة الأخیرة) و32 (الفقرة الثانیة) و33 (الفقرتان الأولى والأخیرة) و35 و40 و41 و42 و45 و53 و55 (البند
3) و57 و72 و91 (الفقرة الثانیة) و93 و171 مكرر و193 (الفقرة الرابعة) و198 و225 (المقطع الأخیر) و227 و228 و239 لیس فیھا ما

یخالف الدستور مع مراعاة الملاحظات التي أبداھا المجلس الدستوري بشأنھا؛

رابعا: بأنَّ مقتضیات المواد التالیة غیر مطابقة للدستور:

- المادة الأولى (الفقرة الأخیرة): فیما نصت علیھ من أنَّ مستھل الفترة النیابیة، في حالة إجراء انتخابات سابقة لأوانھا، ھو الیوم الموالي للاقتراع؛

- المادة 22: في إغفالھا النص على الحقوق المالیة للمجموعات النیابیة وطریقة توزیعھا؛

- المادة 30 (الفقرة الأخیرة):  فیما نصت علیھ من تخویل مكتب المجلس حق وضع القواعد المطبقة على نظام المحاسبة وطرق صرف النفقات
ونظام عام للصفقات خاص بمجلس النواب؛

- المادة 41 (البند "د"): فیما ینطوي علیھ من حصر الحق الوارد فیھ على فرق المعارضة دون سائر النواب؛

- المادة 42 (البند "أ"): فیما تضمنھ من أنَّ المعارضة تحدد المدة الزمنیة الخاصة بھا في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قِبلھا؛

- المادتان 43 (الفقرتان الثانیة والأخیرة) و222 (الفقرتان الرابعة والخامسة): فیما نصت علیھ بشأن انتخاب أعضاء المحكمة الدستوریة من أنَّھ
یخصص منصب واحد لا یرشح إلیھ إلا عضو تقترحھ المعارضة، وأنَّ ھذا المبدأ یراعى عند تجدید أعضاء المحكمة الدستوریة، وأنَّھ إذا لم یتجاوز

عدد المترشحین عدد المناصب المحددة تقدم جمیع الترشیحات  ضمن لائحة موحدة؛

- المواد 49  و50 و51: فیما نصت علیھ من تأسیس ھیئة خاصة بالنائبات؛

- المادة 52 : فیما نصت علیھ من أنَّھ تخصص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولیة داخل المجلس؛

- المادة 55  (البند 9) والمقتضیات المرتبطة بموضوعھا في المواد من 218 إلى 221: فیما ما تضمنتھ من اختصاص لجنة دائمة بتدقیق الإنفاق
العمومي، وما نصت علیھ من إسناد رئاستھا إلى رئیس مجلس النواب؛



- المواد 65 (الفقرة الثالثة) و129 (الفقرة الرابعة) و214 (الفقرة الرابعة): فیما نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة 65 من إمكان استدعاء رؤساء
الھیئات والمؤسسات المذكورة للمثول أمام لجنة دائمة "لدراسة حصیلة عملھا"، وما نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة 129 من أنَّھ یمكن لرؤساء
المجالس والمؤسسات والھیئات المنصوص علیھا في الدستور أن یحضروا جلسات لجان المجلس بناء على دعوة من اللجنة المعنیة عند الاقتضاء،
لما تتسم بھ ھذه الفقرة من تعمیم، وما نصت علیھ الفقرة الرابعة من المادة 214 من أنَّھ یمكن للھیئات والمؤسسات المعنیة، والتي تشمل تلك

المنصوص علیھا في الفصول من 161 إلى 170، حضور اجتماعات اللجان المعنیة قصد تقدیم الآراء والدراسات والبحوث التي قامت بإعدادھا؛

- المادتان 70  (الفقرة الثانیة) و129 (الفقرة الثالثة): فیما نصتا علیھ من جعل إمكان تناول مندوبي الحكومة الكلمة في اجتماعات اللجان الدائمة أو
حضور مندوبي ورؤساء ومدیري المؤسسات العمومیة في ھذه الاجتماعات إذا كانت سریة، عندما یطلب ذلك أحد أعضاء الحكومة، رھینا بموافقة

رئیس اللجنة المعنیة؛

- المواد من 73 إلى 80: فیما نصت علیھ من إحداث مجلس النواب لمجموعات عمل موضوعاتیة، وعلى تحدید اختصاصاتھا وتألیفھا وھیاكلھا
وكیفیة اشتغالھا؛

- المادة 104: فیما تضمنتھ من منح الأسبقیة الزمنیة للتحدث في موضوع عام طارئ، في الجلسة المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة،
وحصر تناول الكلام فیھا على رؤساء الفرق النیابیة أو من ینتدبونھم دون سائر النواب، وفي إغفالھا النص على ضرورة إخبار الحكومة والاتفاق

معھا مسبقا على ھذا الأمر؛

- المادة 129 (الفقرة الأولى): في إغفالھا تحدید الحالات التي یمكن أن تنعقد فیھا اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنیة؛

- المادة 174 (الفقرة الثانیة): فیما نصت علیھ من أنَّ مكتب مجلس النواب یقوم، بتنسیق مع مكتب مجلس المستشارین، بتحدید تاریخ اجتماع
البرلمان بمجلسیھ للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضیات الدستور الذي یعرضھ علیھ الملك بظھیر؛

- المادة 176 : فیما نصت علیھ من أنَّ ندوة الرؤساء تعُیَِّن، باتفاق مع الحكومة، جلسة مناقشة البرنامج الحكومي؛

- المادة 178 مكرر: فیما نصت علیھ من أنَّ رئاسة الجلسة المشتركة بین مجلسي البرلمان یتولاھا رئیس مجلس المستشارین في حالة انعقادھا
بطلب من أغلبیة أعضاء ھذا المجلس؛

- المادة 203 (الفقرة الأولى): فیما نصت علیھ من أنَّ مجلس النواب یخصص كل سنة أربع جلسات شھریة للأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة تبرمج
في الأسبوع الأول من شھري نونبر وینایر من الدورة الأولى والأسبوع الأول من شھري مایو ویولیو من الدورة الثانیة؛

- المادة 205 : فیما نصت علیھ من أنَّھ یمكن لرئیس الحكومة أن یطلب إعطاء الكلمة لأحد الوزراء لتقدیم بعض التوضیحات الإضافیة التي تدخل
في اختصاصھ، بمناسبة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة؛

- المادة 207: فیما نصت علیھ من منح الحكومة ثلث الحصة الزمنیة الإجمالیة المخصصة لجلسة الأسئلة المتعلقة بالسیاسة العامة؛

- المواد من 211 إلى 217: فیما تضمنتھ من مقتضیات تتعلق بعقد البرلمان لجلسة مشتركة سنویا لمناقشة السیاسات العمومیة وتقییمھا؛

- المادة 225 (المقطع الأول): فیما نص علیھ من كون الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات یقدم عرضا عن أعمال ھذا الأخیر أمام مجلس
النواب، ولیس أمام البرلمان بمجلسیھ؛

خامسا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 14 من شوال 1434 (22 أغسطس 2013).
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